مقدمة: أساسيات قانونية
      وفقاً لنص المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الإدارات العامة)، تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة أو أكثر. وتقسم المديرية العامة الى مديريات ومصالح، والمديريات والمصالح الى دوائر وأقسام.

      تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون.
      وتحدث وتعدل وتلغى الدوائر والاقسام وتحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

      أما صلاحيات المدير العام ومسؤولياته، فنصت عليها المادة السابعة من المرسوم المذكور أعلاه كما يلي:
      أولاً - المدير العام هو الرئيس المباشر، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له.
      ثانياً - يتولى المدير العام إدارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب تنفيذها ولاسيما فيما يتعلق بالمسائل التالية:
1- يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون.
2- يتخذ المقررات ويوقع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل.
3- ينسق الأعمال بين مختلف الدوائر والموظفين التابعين لسلطته.
4- يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الأوقات والصيغ التي وضعت لها.
5- يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام أو تكون من صلاحياته.
6- يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل، والموازنة، والمنهاج السنوي للأعمال، وجميع الدروس الآيلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الإدارة.
7- يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر والموظفين ويتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين وإصلاح الأخطاء واتخاذ التدابير التي تؤول إلى تلافيها. عليه أن يجري هذا التفتيش مرة كل ثلاثة أشهر في الدوائر المركزية، وكل ستة أشهر في المناطق.

8- يكون على اتصال مع إدارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش والإقتراحات الرامية إلى تحسين سير الإدارة. وله أن يكلف التفتيش المركزي إجراء التفتيش في الدوائر التابعة له بالاضافة لما يقوم به شخصيا من أعمال التفتيش. 

9- يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له. 

10- المدير العام مسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. كما انه يعتبر مسؤولا عن مراقبته المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصاية وزارته.
      ثالثاً - يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وجميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها. وتربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة وتحال معها على المراجع المختصة.
     رابعاً - على المدير العام ان يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة أشهر يعرض فيه برامج وزارته ما حقق منها وما لم يحقق، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ، وأحوال الموظفين، والبرامج المعدة للعام اللاحق، وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او المواضيع التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية. 

ويرفع هذا التقرير الى الوزير وترسل نسخ عنه الى مجلس الخدمة المدنية  وإدارة التفتيش المركزي.
     خامساً - للوزير أن يفوض إلى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه  بها الدستور.
ويتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة وتنشر في الجريدة الرسمية.
القسم الأول: التنظيم الإداري لوزارة الصناعة 
أولاً: مهامها
      ســـنداً لأحكام القانــون رقــم 642 تــاريــخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، تتولى وزارة الصناعة شؤون القطاع الصناعي والإسهام في تنميته وتنشيطه وبصورة خاصة المهام التالية:

· تنظيم الصناعات الوطنية وحمايتها وتطويرها وتشجيعها.
· الترخيص بتأسيس المؤسسات ومراقبة استمرار توافر شروط ترخيصها ومراقبة جودة الإنتاج.

· اقتراح إنشاء المناطق الصناعية ومراكز التجمع الصناعي وتصنيفها وتصنيف الصناعات.
· المساعدة على تأسيس صناعات جديدة والعمل على تنمية الصناعة الوطنية.
· مكافحة حالات الإغراق ومنح التصدير.
· الإهتمام بالتشريع الصناعي والاشتراك في تحضير الاتفاقات الدولية المتعلقة بالصناعة.
· العناية بقضايا الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة والصناعيين.
· العمل والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية من أجل إنماء القطاع الصناعي.
· الإسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية.
· وضع الإحصاءات الصناعية وتيويمها وتحليلها وجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لدرس مجالات التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان ومجالات تصريف المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.
ثانياً: المؤسسات المرتبطة بها 

ترتبط بوزارة الصناعة المؤسسات التالية :
· مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (LIBNOR).  

· المجلس اللبناني للاعتمــاد (COLIBAC).          

· هيئة إنشاء وإدارة مراكـــز التجمع الصناعي.
    
· معهد البحــوث الصناعية.
ثالثاً: تنظيمها 
      نظم المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته وزارة الصناعة وحــدد ملاكها (ربطاً الملحق رقم 1).

      يبين الجدول أدناه الوظائف الملحوظة في الملاك، عددها، المشغول منها والشواغر فيها.
جدول رقم -1 -
توزيـع وظائف المديريـة العامـة للصناعة حسب الفئـة
	الفئة
	الوظيفة
	العدد الملحوظ في الملاك
	عدد الوظائف المشغولة
	عدد الوظائف الشاغرة
	نسبة الشغور (%)

	أولى
	مدير عام
	1
	1
	-
	صفر

	ثانية
	رئيس مصلحة
	11
	-
	11
	100

	ثالثة
	رئيس دائرة

من بينهم د. ربيع بدران خارج الملاك
	16
	14
	2
	12.5

	
	مترجم
	1
	1
	-
	صفر

	
	باحث اقتصادي

من بينهم سيرانا الفخري- استيداع
	14
	8
	6
	42.85

	
	مهندس رئيس دائرة
	19
	12
	7
	36.84

	
	مهندس

من بينهم مهندس د. ابي نخول- خارج الملاك
	50
	10
	40
	80

	
	باحث أو محلل
	2
	1
	1
	50

	
	أخصائي في التسويق
	2
	-
	2
	100

	
	إحصائي
	2
	1
	1
	50

	
	محلل مبرمج
	2
	2
	-
	صفر

	
	مجاز في الإعلام
	1
	-
	1
	100

	
	مجموع الفئة الثالثة
	109
	49
	60
	55.04

	رابعة
	مختلف الصفات
	79
	19
	60
	75.94

	خامسة
	مختلف
	20
	1
	19
	95

	
	المجموع العام
	220
	70
	150
	68.18%


 يضاف:

· 18 متعاقداً ومتعاقدة (9 فئة ثالثة، 6 فئة رابعة، 3 فئة خامسة) من بينهم مهندس ومهندسة متعاقدان على وظيفة من الفئة الثالثة.

· 11 اجير/ة دائم/ة من اصل 25 (المرسوم رقم 9037 تاريخ 29/8/1996).

ملاحظـة: عـدد جميع العاملين فــي المديرية العامة للصناعـة من موظفين دائمين ومتعاقدين وأجـراء هــو: 99.  
جدول رقم 2

توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب السن والفئة

	الفئة

تاريخ الولادة
	العمر
	1
	2
	3
	4
	5
	المجموع
	نسبة الأعمار من مجموع الموظفين

(%)

	1989-1994
	31-26
	-
	-
	2
	5
	2
	9
	9.09

	1984-1988
	36-32
	-
	-
	6
	7
	4
	17
	17.17

	1979-1983
	41-37
	-
	-
	6
	3
	1
	10
	10.10

	1974-1978
	46-42
	-
	-
	17
	2
	-
	19
	19.19

	1969-1973
	51-47
	-
	-
	13
	3
	3
	19
	19.19

	1965-1968
	55-52
	-
	-
	9
	2
	2
	13
	13.13

	1960-1964
	60-56
	1
	-
	4
	2
	2
	9
	9.09

	1956-1959
	64-61
	-
	-
	1
	1
	1
	3
	3.30

	المجموع
	-
	1
	-
	58
	25
	15
	99
	100


جدول رقم 3
توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب الاختصاص العلمي

	دكتوراه
	5

	ماجستير
	15

	دراسات عليا
	4

	دراسات معمقة
	4

	إجازة
	50

	المجموع
	78

	نسبة المجازين من مجموع العاملين
	78.78 %


جدول رقم 4

توزيع العاملين في المديرية العامة للصناعة

حسب الجنس والفئة

	الجنس حسب

الفئة
	ذكر
	أنثى
	المجموع
	نسبة الإناث من مجموع الفئة (%)

	1
	1
	-
	1
	صفر

	2
	-
	-
	-
	صفر

	3
	33
	25
	58
	43.10

	4
	4
	21
	25
	84

	5
	10
	5
	15
	33.33

	المجموع
	48
	51
	99
	51.51%


يتبين من الجداول  ما يلي:

· 55.55 % من مجموع العاملين لا يتجاوز عمر الواحد منهم 46 سنة.
· 78.78% من العاملين في المديرية العامة يحملون إجازة جامعية على الأقل.

· 68.18% نسبة شغور الوظائف الملحوظة في الملاك.
· 51.51 % من العاملين هم من الإناث.
· 43.10% من موظفي الفئة الثالثة هم من الإناث.
رابعاً: وسائل العمل وأساليبه
1- تعتمد المديرية العامة لوزارة الصناعة الوسائل المتطورة المتاحة والبسيطة في آن معاً أثناء تعاملها مع الجمهور الذي يطلب الإستفادة من مختلف الخدمات التي تدخل ضمن صلاحيات المصالح المركزية والاقليمية التابعة لها، وهي تمتاز بالشفافية والسرعة والجودة وحسن الإستقبال والتخصصية والإلتزام والقانونية والتقنيات الحديثة.
يرتكز العمل الإداري الداخلي فـي الوزارة على نظام المكننة الإلكترونية وتبنّي نظام الworkflow  وهو بمثابة البريد الإلكتروني الداخلي لوحدات الوزارة .يؤدي هذا التدبير إلى سرعة إنتقال البريد وتوزيعه داخلياً وبالتالي سرعة بتّه واقترانه بالنتيجة النهائية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
2- يتم بإستمرار تجديد وتحديث الصفحة الإلكترونية وذلك على العنوان التالي: www.industry.gov.lb
تتضمـن الصفحـة الرئيسية صورة العلم اللبناني وشـعار وزارة الصناعة وخيـــارات اللغة (العربية والانجليزية).
وفي أعلى الصفحة توجد الخيارات التالية:

· وزارة الصناعة :
- تعريف بمهام الوزارة.
- نبذة عن سيرة حياة وزير الصناعة.
- تعداد لوزراء الصناعة السابقين.
- نبذة عن سيرة حياة مديرعام وزارة الصناعة.
- هيكلية وزارة الصناعة.
- أوقات العمل والعطل الرسمية.
- وحدات الوزارة:
                               - مكتب الوزير.
                               - مكتب المدير العام.
                               - المصالح المركزية:
·  الديوان.
· الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
·  التراخيص.
·  الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
· المعلومات الصناعية.
- المصالح الاقليمية.
- اتصل بنا.
· القوانين والأنظمة:
تعداد لأبرز الأنظمة والقوانين التي ترعى شؤون الصناعة في لبنان.
· نماذج الطلبات:
-  دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية والمواد الصناعية.

- خطة التحفيز للقطاع الصناعي.

- التراخيص الصناعية.
- الشهادات الصناعية.
- طلب إجازة الاستيراد أوالتصدير.
- التصديق على شهادة منشأ.
- طلب حماية أو دعم.
· الاحصاءات الصناعية:
- دراسات احصائية عن القطاع الصناعي.

- تقارير احصائية عن الصادرات الصناعية (2011 - 2020).

- الدليل الصناعي.
- حركة التراخيص الصناعية.
- النماذج الخاصة بالمخزون الاستراتيجي.
· المنشورات والدراسات: تتضمن خطة التحفيز للقطاع الصناعي ودراسات جدوى 2020 بالإضافة إلى منشورات ودراسات مختلفة وفقاً لما يلي:
ـ موازنة وزارة الصناعة عن الأعوام 2017-2018-2019-2020-2021.
- المصروف من موازنة وزارة الصناعة للأعوام 2017-2018-2019-2020.
- المصروف من موازنة وزارة الصناعة عن النصف الأول من العام 2021.

ـ التقارير نصف السنوية لإنجازات وزارة الصناعة للأعوام 2016-2017-2018-2019-2020.
ـ الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في المصانع الغذائية اللبنانية.
- المواصفات القياسية اللبنانية والشروط الفنية الخاصة بالمنتجات والمعدات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا وتقييم الاحتياجات الوطنية.
- تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا.
ـ دليل الصناعات الغذائية (النسخة الخامسة).
ـ تقرير حول تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لجهة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية، ايلول 2016.
ـ مؤشرات عن القطاع الصناعي والوضع الإقتصادي في لبنان 2017.
ـ تقرير "القطاع الصناعي في لبنان: وقائع وأرقام 2007".
ـ عرض نتائج "القطاع الصناعي في لبنان: وقائع وأرقام 2007".
ـ الصناعة والليرة وما بينهما.
ـ التبعية الاقتصادية.

ـ تقرير اقتصادي حول المبادرات والسياسات التي أطلقتها وزارة الصناعة خلال العامين 2019 - 2020 والمبادرات المستقبلية التي تهدف الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 SDGs.
ـ قدرة السوق المحلي على إستيعاب الإنتاج الصناعي.
ـ الصناعة هي الجندي المجهول في معركة النّمو الإقتصادي.
- بحث اقتصادي بعنوان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي – Brexit/شباط 2017.
ـ لبنان الإقتصاد لتنمية مستدامة (2025).
ـ جهود وزارة الصناعة وإجراءاتها لمكافحة الفساد.
ـ الدبلوماسية الإقتصادية.
ـ الشـراكـة بـين القـطاعــين الــعام والـخاص فرصة للنهوض بالصناعة اللبنانية.
ـ الابتـكار لتنمية صناعيـة مستدامـة.
- العملات الرقمية او الافتراضية.
- العملات والثورة الصناعية الرابعة.

- سياسات وزارة الصناعة لتنمية المناطق الريفية في لبنان.

- تحصين دور لبنان الاستراتيجي لمواجهة تداعيات التطبيع على المستوى الإقليمي.
ـ تحديات إستراتيجيات التنمية المستدامة.
ـ دراسة عن قطاع الألبسة والمنسوجات في لبنان.
ـ من الريع إلى الإنتاج تحصين القطاع المصرفي اللبناني لمستقبل إقتصادي آمن.
ـ طريق الحرير.
ـ دراسة حول قطاع صناعة الجلود وصناعة الأحذية في لبنان.
ـ النزاع التجاري العالمي.
- الميكاترونكس – الفرص المتاحة في لبنان.

- الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي في الصناعة اللبنانية (2020-2050).

- تحليل مالي وإقتصادي للخطة الإصلاحية للحكومة اللبنانية.

- النانوتكنولوجي.

- لبنان الإقتصاد لتنمية مستدامة (2030).

- المناطق الصناعية.
- الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي في لبنان 2025.
ـ التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ الرؤية (2016-2020) و (2020-2025) والآليات التنفيذية.
ـ الخطط التشغيلية السنوية عن الأعوام 2016-2017-2018-2019-2020-2021.
ـ تقييم الخطط التشغيلية عن الأعوام 2016-2017-2018-2019-2020- 2021.
ـ تقييم تنفيذ الرؤية التكاملية للسنوات الأولى والثانية والثالثة.
ـ استدراجات العروض الحاصلة في وزارة الصناعة.
ـ ملاحظات وتوصيات وزارة الصناعة على الرؤية الإقتصادية.
ـ إقتصاد المعرفة.
ـ الخطة الإستراتيجية لتنمية المناطق الصناعية (2018-2030).
ـ يوميات اقتصادية عن العام 2019.
- مجلة الحدث الصناعي (الأعداد 1-2-3-4-5-6-7).
- دراسات جدوى عام 2020 المتضمنة:

· الخيوط الطبية الجراحية.
·  إنتاج خيط الحرير في لبنان.
·  انتاج الحليب المجفف.
·  استعمالات صناعية لنبتة الحشيشة او القنب المشرعة حديثاَ.
· الصناعة الإستخراجية للزيوت الأساسية.
· الدراجة الكهربائية.
· الالواح الشمسية.
· توربينات الرياح.
· مستحضرات التجميل: صناعة، فرصة و تكنولوجيا.
· الذرة فرص و صناعة.
· corn products.
· صناعة جبنة الكاشكافال.
· Production des hangars agricoles.
· أدوات المائدة.
· معجون الأسنان.
· دراسة أولية لمشروع إنتاج معجون الأسنان.
· دراسة أولية لمشروع إنتاج معاجين الحلاقة.
· صناعة الحرير.
· صناعة النظارات الشمسية.
· صناعة ألوان تلوين الشمع.
· سوق القنب واستعمالاته والنوع الأنسب للبنان.
· صناعة الدواء والمتممات الغذائية والفيتامينات في ظل أزمة وباء كورونا ونقص الدولار وزيادة الوعي الصحي.
· الإعلام:
- إجراءات سلامة للصناعة/ توصيات وتدابير وقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 2019) – ارشادات للقطاع الصناعي.
- أخبار ونشاطات صناعية.

- الأخبار.

- الإعلانات.
· المشاريع : 
- دعوة للصناعين في قطاعي الأغذية والمواد الكيميائية للمشاركة في مشروع SWITCHMED II MED TEST III حملة المشاركة الثانية - كانون الثاني 2022.
- برنامج رعاية إنجازات البحوث الصناعية اللبنانية (LIRA).
- UNIDO_projects_in_Lebanon.
- البرنامج الوطني لتمكين الصناعيين اللبنانيين من تطبيق متطلبات المواصفات القياسية الدولية.

- الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.
- مشروع تعاون وزارة الصناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
· روابط مفيدة:
- عناوين التجمعات والنقابات الصناعية.
- عناوين النقابات والجمعيات.

- عناوين المنظمات الدولية.
- قوانين دول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

- رئاسة مجلس الوزراء.

- منصة مواكبة مستجدات وتداعيات جائحة كورونا.
· وظائف شاغرة:
- لائحة بوظائف شاغرة في بعض المصانع.
- مجلس الخدمة المدنية (رابط موقع مجلس الخدمة المدنية: www.csb.gov.lb).

كما يمكن للجمهور أن يواكب آخر النشاطات التي قام بها وزير الصناعة، من خلال تصفح خانتي الأخبار والإعلانات.
3- في ما يتعلق بتقديم طلبات التراخيص الصناعية، اعتمدت وزارة الصناعة نظام الشباك الموحّـد للترخيـص: " ONE STOP SHOP " وفقاً لقانون إحداثها رقم 642/97. يقوم هــذا النظام على تقديـم الطلب من قبل صاحب العلاقة لدى الوزارة فـي الإدارة المركزية أو لدى احدى المصالح الإقليمية، ومن ثم يحصل مُقَدِّم الطلب على الترخيص المطلوب بعد درسه وتقرير النتيجة من قبل لجنة الترخيص في المحافظة الواقع فيها المصنع والتي تضم مندوبين عن الإدارات المعنية كافة.
تنظيم لجان التراخيص الصناعية: صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية:
- رقم 44/1 تاريخ 25/10/2021 (تعديل القرار رقم 73/1 تاريخ 18/11/2020 (وتعديلاته) لجهة تغيير مندوب وزارة الزراعة في لجنة الترخيص الصناعية في بعلبك الهرمل عند البت بطلبات الترخيص للصناعات الزراعية الخاصة بالإنتاج من منشأ حيواني).
- رقم 49/1 تاريخ 2/11/2021 (تعديل القرار رقم 96/1 تاريخ 11/9/2019 لجهة استبدال مندوب وزارة الصحة العامة في لجنة التراخيص الصناعية في البقاع).
- رقم 65/1 تاريخ 30/11/2021 (تعديل القرار رقم 73/1 تاريخ 18/11/2020 (وتعديلاته) لجهة تغيير رئيس ومقرر لجنة الترخيص الصناعية في بيروت).
 ضمن إطار متابعة استمرار عضوية بعض مندوبي الإدارات العامة الأخرى التي تشارك في إجتماعات لجان التراخيص الصناعية في مختلف المحافظات- أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 2233 تاريخ 15/11/2021 على وزارة الصحة العامة لإبلاغها بضرورة تعيين بديل لمندوبها الذي كان معيناً في لجنة التراخيص الصناعية في محافظة لبنان الشمالي، نظراً لتقاعده.
4- إضافة الى الشباك الموحّـد للتراخيص الصناعية (لجنة ترخيص في كل محافظة تضم مندوبي الإدارات المعنية)، يتم اعتماد نظام اللاحصرية الإدارية الى الحد الأقصى المُمْكِن، حيث تسهِّل المصالح الإقليمية للصناعة في المحافظات أمور المواطنين (شهادات وإفادات صناعية -  تصديق شهادات المنشأ- مهل إدارية سريعة- توجيهات - استشارات - دعم تقني...) حسب مكان وجودهم وتوفّـر عليهم أعباء الإنتقال إلى العاصمة للحصول على الخدمة المطلوبة.
5- إستخدام الإعلام لدعم تسويق الصناعة اللبنانية وتحسين صورتها وتشجيع إستهلاك منتجاتها، كما وتشجيع التكامل بين الصناعيين أنفسهم، والتعريف بالصناعات دون تمييز بين الصناعيين أو المناطق.
القسم الثاني: الإنجازات
      عملت وزارة الصناعة خلال الفصلين الثاني والثالث من عام 2022، بما توفر لديها من جهاز بشري، على تنفيذ المهام المناطة بها بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فأنجزت المعاملات المتعلقة بالخدمات الإدارية والمالية بالإضافة إلى الخدمات التي يستفيد منها الجمهور، وفقاً للتفصيل التالي :

      رصدت سجلات الإدارة المركزية في المديرية العامة لوزارة الصناعة:
	نوع المعاملة
	العدد


	المعاملات الإدارية العادية الواردة والصادرة
	1408

	إجازات الإستيراد والتصدير الصادرة
	202

	شهادات المنشأ المصدقة وفواتير السلع المصدرة
	5559

	الشهادات والإفادات الصناعية الممنوحة
	646

	المجموع
	7815


      وقد توزعت المعاملات المنجزة  فـي المصالح الإقليميـة - في ما خصّ شهادات المنشأ والفواتير والشهادات الصناعية عن ستة أشهر خلال الفصلين الثاني والثالث من عام 2022، على الشكل التالي: 
	الوحدة المصدقة
	عدد شهادات المنشأ والفواتير
	عدد الشهادات الصناعية

	المصلحة الإقليمية في الشمال
	320
	42

	المصلحة الإقليمية في البقاع
	771
	148

	المصلحة الإقليمية في النبطية
	13
	38

	المصلحة الإقليمية في الجنوب
	223
	49

	المصلحة الإقليمية في بعلبك- الهرمل
	42
	31

	المجموع
	1369
	308


      هذا وقد التزمت الإدارة ببرنامج العمل المرفوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تباعا وبشكل فصليّ.


أهم الإنجازات:
أولا: تعزيز قدرات الإدارة والأجهزة المرتبطة بها:
1- وزارة الصناعة
إنطلاقاً من أهمية وجود جهاز إداري مؤهّل وفعّال كشرط جوهري للعمل في إعداد خطط التنمية ومتابعة تنفيذ البرامج، تمّ العمل على تعزيز القدرات البشرية والتقنية في الوزارة من خلال:
1-1. تعزيز الموارد البشرية:
العمل على زيادة قدرات مواردها البشرية وتفعيل عمل وحداتها المركزية والإقليمية. متابعة أعمال الوحدات المختلفة وتأمين التنسيق بينها وتحقيق المهام والأهداف وتطوير أساليب العمل لا سيما التأقلم مع الإجتماعات عن بُعد من باب الوقاية من وباء كورونا، مع متابعة الأعمال المنجزة من جانب الفئات القيادية وفق المذكرة الإدارية رقم 2/1 تاريخ 26/4/2013 التي تتعلق بالطلب الى جميع العاملين من الفئتين الثانية والثالثة إعداد تقارير بالأعمال اليومية المنجزة ترفع شهريا الى المدير العام.
وتحفز المديرية العامة جميع العاملين لديها على صقل معارفهم وتعميق خبراتهم العلمية والعملية من خلال تنظيم وحضور ورش العمل ومتابعة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وتشجيع البحث العلمي والتواصل الدائم ومتابعة مشاريع مشتركة مقدمة لصالح الوزارة من جانب منظمات وجمعيات غير حكومية ومنظمات اقليمية ودولية لتبادل الخبرات ومتابعة آخر التطورات المتعلقة بالقطاع الصناعي، توصلا الى إطلاق أو متابعة مشاريع جديدة تساهم في إنماء القطاع الصناعي اللبناني ومواكبة التطور في العالم وتركيز صناعات قائمة وجديدة قادرة على المنافسة وفي هذا الإطار تم: 
· المشاركة في ورشة العمل التدريبية حول الدبلوماسية الإقتصادية في مقر الاسكوا وذلك بالتعاون مع معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث بتاريخي 6 و7/6/2022.
· المشاركة في ورشة عمل اطلاق منتدى الحوار المحلي – المحلي والمحلي – المركزي من أجل حوكمة رشيدة في نطاق حوض نهر الليطاني بتاريخي 7 و8/9/2022 في أوتيل كومودور – الحمرا.
· أسلوب العمل:
تستمر المديرية العامة باعتماد الشفافية واللقاءات المباشرة وسياسة الباب المفتوح وتبادل الآراء والعصف الذهني والإيجابية والإنفتاح في عملية صنع القرار. كما تعتمد على فِرَق العمل التخصصية وأسلوب التعاون والتكامل بين العاملين وبينهم وبين المدير العام لأفضل إنتاجية وأعمق تحفيز وأفضل خدمة للجمهور. ويتم التركيز على التطوير والتفعيل المستمرين للعمل المطلوب إنجازه من قبل مختلف الوحدات في المديرية العامة لوزارة الصناعة من خلال فِرَق العمل الديناميكية العابرة للوحدات الإدارية بما يدعم تفعيل التخصصية والتحديث والعمل المشترك والإستفادة من تعدد الإختصاصات وتناغم المهام والخبرات.
وتتم مراقبة سير العمل ومتابعته من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية عند الضرورة والتفتيش الدوري للمصالح المركزية والاقليمية ومتابعة الموظفين فيها واتخاذ التدابير الآيلة الى حسن تنفيذ القوانين والأنظمة.
1-2. تأهيل المبنى وتأمين التجهيزات والمستلزمات الفنية والمكتبية المناسبة:
· أعمال صيانة دائمة سريعة وحسب الحاجة الملحة للمبنى المركزي ومباني المصالح الإقليمية (إضاءة – تدفئة وتبريد – أبواب– تمديدات كهربائية وإلكترونية وهاتفية– مياه – مفروشات...).
· تأمين جميع متطلبات وحاجات الموظفين في أماكن العمل:
- مستلزمات مكتبية (قرطاسية – ورق ومطبوعات – تجهيزات..)
- مطهرات ومنظفات.

- رش مبيدات.

- كمامات.

- ورق تنشيف ومحارم وتواليت.

- حاجات شخصية.
· صدر عن وزير الصناعة القرارين التاليين:
- رقم 41/1 تاريخ 26/5/2022  (تجزئة لوازم إدارية أخرى).
- رقم 44/1 تاريخ 1/6/2022 (تجزئة بعض التناسيب).
· أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 841/2021-152/ص تاريخ 2/8/2022 على غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع (تمديد فترة التعاقد لإيجار مكاتب مصلحة الصناعة الإقليمية في البقاع-زحلة لمدة ثلاث سنوات إضافية تجدد سنة فسنة).
· متابعة موضوع عقد إيجار مصلحة الصناعة الاقليمية في بعلبك - الهرمل بموجب كتاب وجّه إلى المالك برقم 1378-83/ص تاريخ 20/9/2022.
· تم تجديد عقود المتعاقدين مع الوزارة لغاية 31/12/2022.
1-3. التأهيل التقني:
· العمل على حسن سير البريد الالكتروني الخاص بالوزارة.
Managing & troubleshooting the different e-mail under industry.gov.lb domain))  
· ادارة وصيانة الشبكة الداخلية للوزارة.
Network administration, maintenance and troubleshooting)          )
(Servers and domain administration, maintenance and troubleshooting) 

· متابعة سير عمل برنامج مكننة سير المعاملات الالكترونية Workflow  وحل المشاكل التقنية الطارئة.
· إدارة وصيانة الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة .
العمل على تحميل أخبار الوزير والاحصاءات وكافة المعلومات المطلوبة على صفحة الانترنت الخاصة بالوزارة والقيام بالتعديلات اللازمة.
· ادارة قواعد البيانات:
· إدارة قواعد البيانات  SQL Server Management. 
· استخراج المعلومات من قواعد بيانات، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض عملية ادخال المعلومات.
· اجراء التعديلات الضرورية على قواعد بيانات وتحديث البرامج الملحقة بها.
· صيانة:
· اجهزة جديدة وطابعات وماسحات ضوئية وغيرها.
· UPS  المعطلة.
1-4. السعي إلى ملء المراكز الشاغرة في ملاك وزارة الصناعة:
- أحيل ملف تجديد عقود المتعاقدين مع وزارة الصناعة عن العام 2022 على مجلس الخدمة المدنية بموجب الكتاب رقم 706 تاريخ 7/4/2022.
1-5. العلاقات الداخلية والخارجية والنشاط الإعلامي:
- أحيل كتاب مدير عام وزارة الصناعة رقم 659 + 673 – 52/ص تاريخ 5/4/2022 على وزارة الخارجية والمغتربين (مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين لبنان والعراق التي دخلت حيز التنفيذ من الجانب العراقي اعتباراً من 1/2/2022).

- ضمن إطار التعاون بين الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والسفارة الفرنسية في بيروت عبر برنامج الحدّ من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، واستكمالاً للعمل المتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة ذات الاستخدامات المزدوجة تم توجيه دعوة لمندوب وزارة الصناعة لمتابعة اجتماع تنسيقي في هذا الإطار بتاريخ 4/7/2022 في مقرّ الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية- الدعوة سجلت في قلم الوزارة برقم 1281 تاريخ 28/6/2022.
- إيداع سفارة جمهورية العراق في لبنان كتاب وزارة الخارجية والمغتربين الذي تطلب بموجبه وجوب الإشارة الى زمان توقيع المذكرة والمكان الذي جرى التوقيع فيه على النسخة الموقعة (كتاب رقم 659 تاريخ 12/9/2022).
- مراسلة وزارة الخارجية والمغتربين حول إقتراح آلية تنفيذية لمذكرة التفاهم الصناعي مع جمهورية العراق (كتاب رقم 580 – 39/ص تاريخ 20/9/2022).
1-6. متابعة أعمال الكشوفات الصناعية:
تمهيداً لمنح التراخيص والشهادات والإفادات الصناعية من قبل الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية وفقا للأصول، وبهدف تنظيم الصناعات القائمة والعاملة والمساهمة في تحسين أوضاعها ورفع مستوى الجودة فيها وقوننة كياناتها والتواصل المباشر مع المصانع والتفاعل مع مشاكلها وأوضاعها ومطالبها تستمر عملية تفعيل الكشوفات الفنية وتطويرها عمليا وفنيا من قبل مهندسي الوزارة ووضع تقارير شاملة عن أوضاع المصانع المعنية مع اعتماد نموذج مبسط تتم مكننته وتشبيك نتائج التقارير بشفافية عالية.

ويتم الكشف بالأولوية على مصانع الصناعات الغذائية والمسالخ والمصانع المتممة لها (زجاج – كرتون – ورق – بلاستيك – ألمنيوم – نايلون..) وغيرها من المصانع الجديدة التي تطلب خدمات الوزارة، وصولا الى الكشف على جميع المصانع العاملة في لبنان عندما تسمح الظروف والإمكانيات (فرق عمل– إمكانيات لوجستية لتأمين التنقلات وأخذ العينات وإجراء الفحوصات المباشرة– المسح الصناعي...) وتتخذ الإجراءات المناسبة بحسب نتائج الكشوفات (تنبيهات – اقفال مؤقت – طلبات تسوية – إعادة فتح...).
1-7. التركيز على حماية البيئة:
إضافة الى وضع الإتفاقيات الدولية لتشجيع ونشر مفهوم الصناعات الخضراء القائمة لتضحى الصناعة صديقة للبيئة وبالتوازي هناك متابعة لمعالجة مشاكل النفايات والانبعاثات الصناعية إما منفردة (شروط ترخيص – كشوفات – إجتماعات مباشرة – ندوات...) أو بالمشاركة والتعاون مع جهات أخرى لا سيما وزارة البيئة (لمعالجة تلوث حوض الليطاني ونهر الغدير – معالجة الإنبعاثات الصناعية – بصمة الكربون – دراسات وفحوصات الأثر البيئي...).

كما يتواصل العمل على مناطق أخرى (لا سيما الشويفات – كفرشيما – الجديدة – البوشرية – الفنار – عين سعادة – رومية – برج حمود – تعنايل – بعلبك وزحلة) للهدف ذاته.
2 - المجلس اللبناني للاعتماد
:
Conseil Libanais D’Accreditation / COLIBAC
      نصّ القانون رقــم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد) على دور المجلس حيث عرّفت المادة الثالثة عن ماهيته:

 مؤسسة عامــة تخضع لوصاية وزارة الصناعة، وذلك وفقاً لما يلي:

      " يتمتع المجلس اللبناني للاعتماد بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري ويخضع لأحكام هذا القانون وأحكام النظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ويرتبط مباشرة بوزارة الصناعة التي تمارس سلطة الوصاية عليه، ولا يخضع لسلطة مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام المادة الثامنة ولا لرقابة ديوان المحاسبة ".
      قدمت وزارة الصناعة الى المجلس اللبناني للإعتماد مكاتب في المبنى المركزي - ريثما يتم تأمين مقر دائم له يلائم مهامه.
تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم هيكلية المجلس اللبناني للإعتماد بقراره رقم 21 تاريخ 6/4/2022.
- ورود كتاب من جانب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء سجل في قلم الوزارة برقم 683 تاريخ 12/4/2022 للتنسيق مع وزارة المالية بصدد اعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة للمجلس ويتم العمل على ذلك.
أحيل الملف مجدداً على وزارة المالية بموجب كتاب وزير الصناعة رقم 683/2022-85/ص تاريخ 2/8/2022 للموافقة على مشروع تنظيم المجلس اللبناني للإعتماد.
- إبداء ملاحظات على المستندات المرسلة من قبل المجلس العربي للإعتماد ARAC والتصويت عليها، كما التحضير للإجتماعات السنوية التي ستقام في القاهرة خلال الفترة بين 4-8/12/2022.

3- هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي:

      تناولت المادة الأولى من المرسوم رقم 1660 تاريخ 17/1/1979 (وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1283 تاريخ 4/5/1978 الرامي الى إحداث مؤسسة عامة تدعى" هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي" موضع التنفيذ)، إحداث هذه  الهيئة كما يلي :

       تحدث مؤسسة عامـة تدعى " هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي "  تعرف في ما يلي ب "الهيئة".

      تتمتع الهيئـة بالشخصية المعنوية وبالإستقلالين المالي والإداري وترتبط مباشرة بوزيـر الصناعـة والنفط.

      لا تخضع الهيئة في أعمالها إلا لرقابة التفتيش المركزي ولأحكام هــذا القانون والأنظمة التي يجري وضعها تنفيذاً لهذه الاحكام ...".
لم تعمل المؤسسة منذ صدور قانون إنشائها. وقد تم إقتراح إلغاءها في إطار مشروع قانون لتعديل قانون إحداث وزارة الصناعة رقم 642/97 لعدم ملاءمتها للغاية التي أنشئت لأجلها والإستعاضة عنها بآليات أخرى. 
4- مــؤسـسـة المقــاييـس والمـواصفات اللبنـانيـة - ليبنور:
 (LIBNOR  / Lebanese Standards Institution )
      نصّ القانون الصادر بتاريـخ 23/7/1962(قانـون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) في المادة الأولى منه على ما يلي:
      "تنشأ فـي لبنان هيئة مستقلة للمقاييس والمواصفات تدعـى مؤسسة المقاييس والمواصـفـات اللبنانية و تعرف دوليا بالتسمية المختصرة ليبنور بالاحرف اللاتينية".

      ترتبط المؤسسة بوزارة الصناعة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) والمادة الأولى من المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) وتخضع لوصايتها.
        تتولى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيـة وحدها - بصورة حصرية - وضع المقاييس والمـواصفات الوطنية وتعديلها ومنح حــق إستعمال شــارة المطابقـة للمقاييس والمواصفات اللبنانية.
        تم إيداع مجلس الخدمة المدنية وإدارة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة، نسخاً عن محاضر إجتماعات عائدة لمجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - وفقا للتفصيل التالي:
- 181 تاريخ 11/2/2022 والمصدق بتاريخ 22/2/2022 بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 608 تاريخ 4/4/2022.
-  182 تاريخ 25/2/2022 والمصدق بتاريخ 11/3/2022 بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 582 -216/و تاريخ 4/4/2022.
- 183 تاريخ 11/3/2022 والمصدق بتاريخ 17/3/2022 بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 581-217/و تاريخ  7/4/2022 و12/4/2022.
- 185 تاريخ 12/4/2022 والمصدق بتاريخ 26/4/2022 بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 873 -287/و تاريخ 10/5/2022.
- 186 تاريخ 18/5/2022 والمصدق بتاريخ 23/5/2022  بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 1092-366/و تاريخ 7/6/2022.
- 187 تاريخ 23/5/2022 والمصدّق بتاريخ 23/5/2022  بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 1093-367/و تاريخ 7/6/2022.

- 188 تاريخ 8/6/2022 والمصدق بتاريخ 27/6/2022 بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 1323-480/و تاريخ 2/8/2022.

- 189 تاريخ 27/6/2022 والمصدق بتاريخ 7/7/2022 بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 1435 – 535/و تاريخ 12/8/2022.

- 190 تاريخ 28/7/2022 والمصدق بتاريخ 26/8/2022 بموجب كتب وزير الصناعة الصادرة بذات الرقم 1632 – 619/و تاريخ 15/9/2022.
صدر عن وزير الصناعة القرارات التالية:
- رقم 29/1 تاريخ 4/4/2022 (إعطاء  مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) مساهمة مالية مرصودة لها عن عام 2022 بقيمة مليار وخمسماية وأربعة وسبعون مليونا وخمسماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية كمساهمة في الرواتب والأجور والتعويضات المرتبطة.
- رقم 30/1 تاريخ 4/4/2022(إعطاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) مساهمة مالية  مرصودة لها عن عام 2022 بقيمة أربعماية وتسعة وثمانون مليونا وأربعماية وتسعة وستون ألف ليرة لبنانية لإستعمالها في نفقاتها التشغيلية والتقنية.
- رقم 31/1 تاريخ 7/4/2022 (التصديق على قراري مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/181 تاريخ 11/2/2022 ورقم 1/183 تاريخ 11/3/2022 تعديل بدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة).
- رقم 37/1 تاريخ 11/5/2022 (التصديق على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 6/184 تاريخ 24/3/2022 نقل إعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2022). 
- رقم 39/1 تاريخ 19/5/2022 (نقل مستخدم من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور إلى مؤسسة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية).

- رقم 55/1 تاريخ 2/8/2022  (التصديق على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 4/188 تاريخ 8/6/2022 نقل اعتماد من بند الى بند في موازنة المؤسسة للعام 2022).
- رقم 67/1 تاريخ 8/9/2022 ( التصديق على مشروع موازنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) 2022 المعدل لناحية زيادة ومساهمة الدولة).
· تم إيداع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيـة تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول ضرورة إبلاغها نسخاً عن المراسلات والمواضيع التي يتم ارسالها او بحثها مع الدول والمنظمات الدولية (كتاب رقم 870 – 290/و تاريخ 10/5/2022).
· مراسلة وزارة المالية حول الكلفة المالية لتعويض الإنتاجية والمساعدة الإجتماعية في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (كتاب رقم 1443 – 538/و تاريخ 12/8/2022).
· تم إيداع الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مشاريع مراسيم في عدد من القطاعات بعد توحيد مضامينها تطبيقاً لملاحظات مجلس شورى الدولة وعملاً بأحكام المرسوم رقم 7964/2012، لإعطائها مجراها القانوني (كتاب رقم 678/2022 تاريخ 22/9/2022).
· تم إيداع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تعميمين صادرين عن رئاسة مجلس الوزراء، الأول رقم 25/2022 تاريخ 8/9/2022 والثاني رقم 28/2022 تاريخ 9/9/2022 والمتعلقين بموضوع ممارسة مهنة الطبوغرافيا (كتاب رقم 1680 تاريخ 22/9/2022).

5- معهد البحوث الصناعية:
(IRI / Industrial Research Institute) 
     معهد البحوث الصناعية مؤسسة لبنانية للدراسات والبحوث الصناعية العلمية والتطبيقية والفحص والقياس والتحليل المادي - العلمي . انه جمعية ذات نفع عام - لها شخصية مدنية اعتبارية، مستقلة ادارياً ومالياً، وممثلة بمجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والمدير العام للوزارة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقيب مهندسي بيروت أعضاء دائمين فيه.
     ويرتكز عمل معهد البحوث الصناعية على: أعمال الفحوص المخبريــة والميدانيــة والتحاليل والاختبارات واعطاء شهادات المطابقــة (للمواصفات اللبنانية وغيرها).
     وقد ربط المشترع معهد البحـوث الصناعية بوزارة الصناعة بموجب:
· المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997( قانون إحداث وزارة الصناعة).

· المادة الأولى من المرسوم رقــم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعـة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها).
والتنسيق بين الوزارة والمعهد دائم لاسيما على صعيد:

- حضور جلسات مجلس ادارته وتنفيذ المقررات الصادرة عنه والإشراف على أنشطته والتعاون في مجال الفحوصات على العينات التي يأخذها المهندسون من منتجات المصانع للتثبت من جودتها.
- صدر قرار وزير الصناعة- رئيس مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية- رقم 46/1 تاريخ 16/6/2022 قضى بتعيين عضوين في مجلس إدارة المعهد.
- تم إيداع وزارة المالية- مديرية الموازنة ومراقبة النفقات- مشروع موازنة المعهد للعام 2023 - بموجب الكتاب رقم 1280-78/ص تاريخ 28/6/2022.

- أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 1389-526/و تاريخ 2/8/2022 على معهد البحوث الصناعية لمتابعة دورات تعريفية حول قانون الشراء العام في لبنان رقم 244/2021.
- تم إيداع معهد البحوث الصناعية كتاب مدير عام وزارة الصناعة رقم 1398 تاريخ 11/8/2022 بشأن برقية لبنان لدى الإتحاد الأوروبي التي تتمحور حول برنامج الإتحاد الأوروبي للبحوث والإبتكارات Horizon Europe.
- إيداع وزارة الزراعة مذكرة التفاهم المعقودة بينها وبين معهد البحوث الصناعية بشأ، الآليات التي تم العمل عليها حفاظاً على سلامة الغذاء وإعطاء أفضل صورة للمنتجات اللبنانية الغذائية المصدرة، ولطلب الإيعاز لمن يلزم اجراء اللازم لتفعيل تطبيق مذكرة التفاهم (كتاب رقم 1730 تاريخ 28/9/2022).
ثانيا: رفع القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية:
تواجه العمل في هذا الإطار تحديات عديدة أبرزها إيجاد السبل الهادفة الى خفض أكلاف الإنتاج حيث عملت الوزارة وتعمل على تنفيذ مشاريع فاعلة في مجالات مختلفة (إنشاء المناطق الصناعية الجديدة على أراض بلدية وفي مختلف المحافظات – متابعة مشروع خفض كلفة الطاقة بدعم حكومي – مشاريع كفاءة الطاقة) وترسيخ مفاهيم التخصصية (إجتماعات – ورش عمل– كتب – تحفيز...) في الصناعة الوطنية والجودة العالية والصناعة الخضراء وتشجيع الصناعات الجديدة القائمة على قيمة مضافة عالية والإبتكارات والمساعدة على حل المشاكل التي يواجهها الصناعيون اللبنانيون (داخل لبنان وخارجه)  لا سيما في ظلّ الأزمة الإقتصادية الخانقة والإلتزام بالتعبئة العامة والعمل  مع احترام مباديء السلامة العامة والتباعد الإجتماعي من قبل القوى العاملة في المصانع إلى حين انحسار موجة كورونا والسعي إلى تشجيع التصدير كما العمل على تشجيع الإستهلاك الداخلي للمنتجات الوطنية وهي خطوات عملانية تنفيذية للرؤية التكاملية للمديرية العامة "لبنان الصناعة 2025" المعلنة في حزيران 2015 والهادفة الى التنمية المستدامة للقطاع الصناعي والدور الرائد لوزارة الصناعة في قيادة سليمة وآمنة لهذه التنمية. وقد أتبعت الرؤية بخطط إستراتيجية تنفيذية وخطط تشغيلية سنوية واستراتيجيات بمجالات مختلفة (مناطق صناعية – التنمية المستدامة – الذكاء الإصطناعي...) ودراسات وأبحاث وبرامج...
أما الوسائل فكانت من خلال إتخاذ الخطوات التالية:
1. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
· التواصل دائم مع الصناعيين لا سيما عبر جمعية الصناعيين اللبنانيين كما عبر نقاباتهم وتجمعاتهم لتفعيل التعاون والتنسيق.
2. إستمرار العمل على تفعيل التنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية بالجودة:
· معهد البحوث الصناعية (IRI)
· المجلس اللبناني للإعتماد (Colibac)
· مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (Libnor)
· المنظمات الدولية
3. دعم مطالب الصناعيين:
- مراسلة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان – ايدال حول كتاب شركة أروان للصناعات الدوائية التي قد تكبدت خسائر إسوة بالشركات الاخرى العاملة في مجال تصنيع الادوية بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة ولم تستفد من دعم الحكومة المقدم لهذه الشركات المستثمرة في لبنان (كتاب رقم 851 تاريخ 20/5/2022).
4. تفعيل الملفات الدولية ذات الأثر الإقتصادي – الصناعي:
· لبنان – اليابان:
إيداع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نقابة مصانع المشروبات الروحية، معهد الكرمة والنبيذ التقرير الشهري للبعثة اللبنانية في اليابان المتضمن أهم النشاطات والاجتماعات المتعلقة بكيفية دخول المنتجات اللبنانية الى السوق الياباني إضافة الى متابعة موضوع توقيع إتفاقية تعاون وتدريب تقني لنقل المعرفة التقنية من اليابان (كتاب رقم 1606تاريخ 13/9/2022).
· لبنان – كندا:
- إيداع جمعية الصناعيين اللبنانيين وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان تقرير الملحق الإقتصادي في كندا حول الاجتماعات التي اقيمت من أجل فتح المجال أمام دخول السلع اللبنانية (كالبيرة) الى بعض المدن الكندية كما وافتتاح متاجر لبيعها (كتاب رقم 969 تاريخ 18/5/2022).
· لبنان – الإمارات العربية المتحدة:
- إيداع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان تقرير الملحق الإقتصادي في الامارات العربية المتحدة (كتاب رقم 965 تاريخ 18/5/2022).
· لبنان – الأردن:
- مراسلة وزارة الخارجية والمغتربين حول مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين لبنان والأردن، لطلب الإستيضاح من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في بيروت بعد ورود نسخة من الجانب الأردني مختلفة تماماً عن مشروع وزارة الصناعة الأساسي (كتاب رقم 958 تاريخ 11/5/2022).
- مراسلة وزارة الخارجية والمغتربين بشأن مذكرة سفارة المملكة الأردنية الهاشمية التي تتناول ملاحظات الجانب الأردني على الصيغة المعتمدة من قبلنا لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الصناعي بين لبنان والأردن (كتاب رقم 1683 – 98/ص تاريخ 20/9/2022). 
· لبنان – العراق:
- إيداع وزارة الخارجية والمغتربين نسخة عن مذكرة التفاهم في مجال التعاون الصناعي الموقعة بين لبنان والعراق، ونسخة عن كتاب وزارة الصناعة الموجه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة على ابرامها (كتاب رقم 659 – 52/ص تاريخ 5/4/2022).
- مراسلة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول الموافقة على مذكرة تفاهم علمي وتقني في مجال المواصفات وتقييم المطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية اللبناني لعرض الملف على مقام مجلس الوزراء لناحية الموافقة (كتاب رقم 230 – 85/و تاريخ 18/8/2022).

- إيداع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية في لبنان كتاب وزارة الخارجية والمغتربين المتضمن موافقة مجلس الوزراء في العراق على تخويل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم (كتاب رقم 1628 – 12/9/2022).
5. دعم الصناعة اللبنانية وحمايتها:
- مراسلة نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة حول منتج لبناني ناجح تسويقياً في المتاجر العربية والمتاجر البلجيكية الكبرى ذلك في إطار مساعي سفارة لبنان للترويج للسلع اللبنانية كما وتشجيع الصادرات الى بلجيكا، لطلب الإفادة بالمنتجات المرغوب بتسويقها وتوزيعها في مملكة بلجيكا (كتاب رقم 639-51/ص تاريخ 5/4/2022).
- مراسلة المجلس الأعلى للجمارك حول طلب إعفاء المواد الأولية التي تستخدم في صناعة الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة (كتاب رقم 172 تاريخ 28/4/2022).

- صدر عن وزير الصناعة القرار رقم 40/1 تاريخ 20/5/2022 المتعلق بإلزام المصانع المنتجة لسلع مصنعة من مادة الطحين  - باستثناء افران الخبز - باستعمال الطحين غير المدعوم وذلك حفاظاً على المصلحة العامة.

- صدر عن وزير الصناعة القرار رقم 52/1 تاريخ 21/7/2022 المتعلق بمنع استيراد البرغل الا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.

- مراسلة وزارة المالية بموضوع إعفاء المواد الأولية المستوردة لزوم الصناعة من الضريبة على القيمة المضافة وذلك حفاظاً على اهم الصناعات واكثرها احتياجاً في الظروف الراهنة (كتاب رقم 1403 – 128/ص تاريخ 10/8/2022).
- مراسلة الداخلية والبلديات لإفادتها أن وزارة الصناعة لا تمانع قيام المصانع المرخصة وفقاً للأصول بتخزين كميات من المحروقات لا تزيد عن حاجتها لمدة ثلاثة أشهر شرط استيفاء كافة مستلزمات السلامة العامة (كتاب رقم 1551 – 88/ص تاريخ 30/8/2022).

- مراسلة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لطلب الموافقة على منع استيراد البرغل الا بإجازة صادرة عن وزير الصناعة ذلك أن إنتاج البرغل متوفر محلياً بكميات كافية للإستهلاك المحلي، واستيرادها من الخارج يؤدي حكماً الى عدم تصريف هذا الإنتاج المحلي (كتاب رقم 1411 – 523/و تاريخ 14/9/2022).

- مراسلة وزارة المالية حول إعفاء التنك الفارغ لزوم تعليب المواد الغذائية من الرسم الجمركي، ذلك أن هذا الرسم البالغ 10% يزيد من كلفة المنتج وبالتالي يقلل من تنافسيته داخلياً ولدى التصدير (كتاب رقم 1603 – 618/و تاريخ 22/9/2022). 
ثالثا: توفير المناخ الملائم للاستثمار:

التراخيص الصناعية:
تتابع الإدارة جميع الملفات والطلبات المقدمة من الجمهور ساعية بشكل يومي ودوري إلى تبسيط الإجراءات المطلوبة للتراخيص الصناعية بمختلف مجالاتها (إنشاء، إستثمار، نقل إستثمار،إضافة صناعة...)، وتوجيه أصحاب العلاقة وتسهيل معاملاتهم وحسن إستقبالهم، مع الحرص على التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لجهة المستندات المطلوبة وقانونية المعاملات والمحافظة على السلامة العامة الصحية والبيئية وسرعة البت وقوننة أوضاع المصانع.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من مختلف المراكز 189 طلباً، موزعة وفقا للجدول التالي :

	الإدارة
	عدد الطلبات المقدمة لدائرة الترخيص

	مصلحة التـراخيص الصناعيــة
	81

	مصلحة الصناعة الإقليمية في البقاع
	68

	مصلحة الصناعة الإقليمية في الجنوب
	13

	مصلحة الصناعة الإقليمية في النبطية
	6

	مصلحة الصناعة الإقليمية في الشمال
	11

	مصلحة الصناعة الإقليمية في بعلبك - الهرمل
	10


وتستمر آلية تكثيف مراقبة المؤسسات الصناعية والكشف عليها دوريا /عند الحاجة أوعند ورود شكاوى بشكل تدريجي وتصاعدي للتأكد من توفر شروط الترخيص واقتراح التدابير المناسبة بحق المؤسسات المخالفة وذلك عبر دائرتي المراقبة والخدمات الصناعية في الإدارة المركزية ودوائر الترخيص والمراقبة والخدمات الصناعية في المصالح الإقليمية، بهدف:
1. دعوة مؤسسات صناعية غير مرخص لها لتسوية أوضاعها بصورة قانونية.
2. القيام بكشوفات دورية على مؤسسات صناعية مرخصة للتأكد من إستمرار إلتزامها شروط التراخيص المعطاة لها.
3. إصدار الشهادات والإفادات الصناعية وفقاً للواقع.
4. معالجة الشكاوى الواردة على المصانع.
5. توجيه تنبيهات الى المصانع التي تخالف شروط ممارسة الصناعة لمعالجة المخالفات ضمن مهل محددة تحت طائلة الإقفال في حال عدم التجاوب.
· تفعيل شروط السلامة العامة:
- مراسلة مديرية الجمارك العامة حول التشدد بتطبيق مرسوم المواصفات الالزامية للفولاذ المعد للخرسانة المسلحة ذلك بعد دخول كميات لا تستوفي المواصفات اللبنانية الالزامية الأمر الذي يشكل خطراً على السلامة العامة (كتاب رقم 1796 تاريخ 5/10/2022).

- صدر عن وزير الصناعة القرار رقم 35/1 تاريخ 5/5/2022 المتعلق بتطبيق أحكام القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 (استخدام كيميائي او مهندس كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية).
· متابعة موضوع سلامة الغذاء:
- مراسلة وزارة الخارجية والمغتربين حول الرسالة الواردة من الوكالة الكندية للرقابة على الأغذية بشأن المنتجات اللبنانية غير المطابقة (كتاب رقم 644 – 299/و تاريخ 5/5/2022).
- صدر عن وزير الصناعة الكتاب التعميمي رقم 64/1 تاريخ 30/8/2022 المتعلق بالحد الأقصى لرواسب Ethylene Oxide في عدد من المنتجات الغذائية.
- مراسلة شركة ALFA INTERFOOD حول سحب منتج الطحينة من السوق الألماني ذلك بعد ورود إخطار المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي في المفوضية الأوروبية بالنسبة لوجود بكتيريا السالمونيلا في منتج الطحينة المصنع لدى الشركة المذكورة (كتاب رقم 1652 – 611/و تاريخ 14/9/2022).

- مراسلة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية حول إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفة قياسية وطنية تتعلق بالمواد البلاستيكية المعدة لملامسة المواد الغذائية (كتاب 1607 – 196/ص تاريخ 15/9/2022).
رابعاً :  التعاون والعلاقات الصناعية: 
· عملت وزارة الصناعة، على إرساء علاقات عمل مثمرة مع سائر الإدارات العامـة والهيئات الناشطة والجمعيات الوطنية والجمعيات الإقليمية والدولية التي تعنى بشـؤون الصناعة وبالمشاكل التي يعاني منها الصناعيون، وقد تم التعاون في مجالات عديدة إن لجهة المشاركة في عضوية لجـان وطنية للبحث في شـجون الصناعي اللبناني وطرح الحلـول المناسبة، كما تمثيل لبنان في الاجتماعات ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج تموّلها جهات خارجية - مانحة - بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة  عن بُعد.
1. الإتحاد الأوروبي:
-  حضور مؤتمر "مشروع Med-MSMES التنسيق والحوار حول تنفيذ نشاطات برنامج العمل السنوي" في إطار التعاون الصناعي الأورومتوسطي الذي تم عقده في برشلونة-إسبانيا في 23و24 حزيران 2022، بناء على دعوة مشروع MED MSMEs Programme الممول من الإتحاد الأوروبي والمسجلة لدينا تحت رقم 993-343/و  تاريخ17/5/2022.
 -  حضور مؤتمر التحرك الإقليمي لتعزيز النظام البيئي لتصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الدولية الذي عقد في 26و27 أيلول في مراكش - المغرب بناء على دعوة مشروع MED MSMEs Programme الممول من الإتحاد الأوروبي والمسجلة لدينا تحت رقم 1523-567/و  تاريخ23/8/2022.

 -   حضور المؤتمر حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد في 6و7 تشرين الأول في نيقوسيا – قبرص بناء على دعوة الاتحاد من أجل المتوسط  والمسجلة لدينا برقم1459-583/و  تاريخ30/8/2022.
 - حضور مؤتمر "تعزيز خدمات التمويل البديلة والمبتكرة من خلال خلق الروابط وزيادة قدرة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل من  خلال التكنولوجيا المالية"، الذي عقد في بروكسيل – بلجيكا بتاريخ 1 و2 كانون الأول 2022 بناء على دعوة مشروع MED MSMEs Programme الممول من الإتحاد الأوروبي المسجلة لدينا برقم 1727  تاريخ 22/9/2022.
- حضور اجتماع مع مدير عام الوزارة والسكرتير الثاني ونائب رئيس التعاون في المفوضية الأوروبية السيدة أليسيا سكوارتشيلا والملحق الاقتصادي الجديد في المفوضية السيد علي البطاط، الذي عقد بتاريخ 14/20/2022 وتمحور حول مسألة فرض رسم جمركي يبلغ 10% على السلع المستوردة والتي يصنع مثيلها في لبنان وتكفي الإستهلاك المحلي.

- التنسيق والتواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة ومصرف لبنان في كافة الأمور التي تتعلق بملف الاتحاد الاوروبي وبحسب الجهة المعنية.
- التواصل مع ممثلي القطاع الخاص المكلفين من جمعية الصناعيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومؤسسات ال Micro finance والهيئات المعنية بشؤون المرأة وغيرها ممن له علاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واشراكهم في كافة المشاريع والمؤتمرات المتعلقة بعملهم والمرتبطة بالممارسات الجيدة للإتحاد الأوروبي والمساعدات التقنية المقدمة من قبله.
- حضور عدد من الاجتماعات online meeting مع مختلف المنظمات التابعة للإتحاد الأوروبي.
2. المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين:
- مراسلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول ترشيح لبنان ممثلاً بوزارة الصناعة لمدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة الواقعة بين دورتي الجمعية العامة (السابعة والعشرين والثامنة والعشرين) 2022-2024 (كتاب رقم 1731 تاريخ 22/9/2022).

- مراسلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تأكيد حضور وزير الصناعة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ 20/10/2022 (كتاب رقم 1732 تاريخ 29/9/2022). 
3. الإتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية:
لا جديد.
4. منظمة الأمــم المتحدة للتنمية الصناعية  (UNIDO):
مشروع "تمكين المرأة" الذي يشمل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ما زال قيد المتابعة مع المعنيين لتحديد الخطوات المقبلة- لا جديد في هذا الإطار.
متابعة مشروع CELEP 4:

“The Community Empowerment and Livelihoods Enhancement Project”:

ضمن إطار خلق فرص العمل والإبداع في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان من خلال نقل التكنولوجيا والتدريب على المهارات CELEP-4 : تم:

- الإنتهاء من توزيع المعدات على 26 مستفيدأً.
- الإنتهاء من تجهيز إعلان توثيقي ذي الصلة بالمشروع باللغة الانجليزية.
- عقد الإجتماع الأخير للجنة التوجيهية بتاريخ 18/5/2022 Online والإنتهاء من المشروع في 22/5/2022.

- تم إنجاز جميع مراحل المشروع وكافة فعالياته - انتهى المشروع.
 برنامج تطوير القطاعات المنتجةProductive sectors development programme :
- أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 935-62/و تاريخ 9/5/2022 لجانب ممثل اليونيدو في لبنان والأردن وسوريا بهدف النظر في إمكانية تغطية المشروع لجميع المحافظات وليس فقط في محافظة لبنان الشمالي لتطوير الصناعات الغذائية ولتمكين المرأة في هذا الإطار.
- تم الإطلاع وابداء الملاحظات على الدراسات الأولية للجدوى بإطار مشروع PSDP بالنسبة ل:
* المونة بتاريخي (1-14/4/2022)،
* Healthy Snaks and bars (بتاريخي 7/6 و21/6/2022)،
* مشروع وثيقة المجلس الإستشاري للأكاديمية اللبنانية للتصدير فيBerytech  بتاريخي (8/4/2022 و19/5/2022)،
* مشروع:

 Pre-feasibility.studies.Communications.Strategy

بتواريخ:( 13-21-28/4/2022).

- متابعة بتاريخ 12/9/2022 مع اليونيدو بشأن معايير الجودة التي من الممكن طلبها من المصانع الغذائية  في محافظة لبنان الشمالي للإستفادة من المساعدة التقنية التي سوف تقدمها اليونيدو في دعم القطاعات الإنتاحية.

-إبداء الملاحظات حول دراسة الجدوى الأولية لصناعة الشوكولا بالتواريخ التالية: 18/8/2022 و19و30/9/2022.

- الإطلاع على الآلية المتبعة من جانب اليونيدو للإختيار المبدئي للمصانع الغذائية في محافظة لبنان الشمالي التي من شأنها الإستفادة من المشروع وذلك بتاريخ 6/9/2022. 
- القيام بزيارات ميدانية لبعض المصانع الغذائية في محافظة لبنان الشمالي التي من شأنها الإستفادة من المساعدات التقنية التي يقدمها لها المشروع وذلك بالتواريخ التالية: 8-9-15و16/9/2022.
- المشاركة في اللجنة التوجيهية للمشروع في الESCWA  بتاريخ 23/9/2022.
ضمن إطار فعاليات مشروع Switchmed:
- تم توجيه دعوة من جانب  Switchmed Connect لنقطة الإتصال لدى وزارة الصناعة لحضور احتفال سنوي في ايطاليا  وذلك خلال شهر تشرين الثاني 2022،
متابعة المرحلة التالية لنشاطات اليونيدو المتعلقة بمشروع (Med Test 3):

- خلال نيسان 2022 تم القيام بجولة ميدانية مشتركة على خمسة مصانع في جبل لبنان والبقاع (طباعة وصناعة غذائية) بهدف بدء المساعدة التقنية لتوفير الموارد الأولية لتسعة مصانع منتقاة.
وقد تم استكمال الجولات الميدانية خلال شهر تموز لإنتقاء مصانع جديدة  في جبل لبنان والبقاع (طباعة وصناعة غذائية) بهدف بدء المساعدة التقنية لتوفير الموارد الأولية لتسعة مصانع منتقاة.
- تم إختيار ستة مصانع جديدة (في المحافظات التالية:
لبنان الجنوبي- لبنان الشمال والبقاع) لإجراء دراسة تقنية بشأن تأهيلها واستفادتها الموارد الطبيعية (مياه- طاقة شمسية،...).
مشروع التحوّل نحو الإقتصاد الدائري والأخضر، وفي هذا الإطار :
- ما زال النقاش مستمراً مع الشركاء من أجل تأمين تمويل لتقديم مساعدات عينية للمصانع  لتطبيق مفهوم كفاءة الموارد وتطبيق الإنتاج الأنظف/ ( RECP)= Resources Efficiency and Cleaner production Implementation.
- أنجزت شركة cedro بتمويل من ال UNDP دراسة تركيب طاقة شمسية لمبنى الوزارة المركزي، استكملت بتمويل من الإتحاد الأوروبي وتنفيذ UNIDO لإنجاز المشروع خلال شهري كانون الثاني وشباط 2023.
                    تعميم الدعوات على الجهات المعنية:
- إيداع جمعية الصناعيين اللبنانيين وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان كتاب وزارة الخارجية والمغتربين بشأن تأجيل المعرض الدولي للمواد الغذائية والثروة الحيوانية الى الفترة الممتدة من 26 ولغاية  29/9/2022 على ارض معرض بغداد الدولي – العراق.

- إيداع جمعية الصناعيين اللبنانيين وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان دعوة للمشاركة في معرض اعادة اعمار سورية 2022 الذي سيقام على أرض مدينة المعارض الدولية في دمشق بين 28/9 و2/10/2022.
- إيداع جمعية الصناعيين اللبنانيين دعوة للمشاركة في الأسبوع الثامن عشر للطاقة والمعادن 2022 والذي يشمل مؤتمر الطاقة المتجددة ومعرض اكسبو 2022 المقرر عقده في الفترة من 31 تشرين الأول الى 5 تشرين الثاني 2022 في العاصمة الأوغندية كمبالا.
- إيداع جمعية الصناعيين اللبنانيين دعوة للمشاركة في معرض وسائل الانتاج والمعدات الصناعية من 8 ولغاية 11 كانون الأول 2022 الذي سيقام على أرض مدينة المعارض الدولية في دمشق – سوريا.
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2025:
- مراسلة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لإيداع التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة تتضمن إجراءات في مجال منع الفساد (كتاب رقم 1218-426/و تاريخ 30/6/2022).
- التعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لجهة الإفادة حول أبرز الخطوات المتخذة من قبل الوزارة/المديرية العامة لوزارة الصناعة بشأن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2025 من أيار 2022 لغاية 11 أيلول 2022- بموجب الكتاب رقم 1500- 95/ص تاريخ 15/9/2022.

متابعة ملف صلاحيات الوزارة:

أحيل كتاب وزير الصناعة رقم 355-262/و تاريخ 16/4/2022 على وزارة الزراعة بشأن إصدارها القرار رقم 51/1 تاريخ 15/2/2022 المتعلق بإنشاء نظام لرصد الملوثات في الأغذية والهدف منه - الملحوظ ضمن المادة الأولى - حيث جاءَت صيغته بشكل قد يخلق لغطاً حول الأغذية موضوع النظام المذكور بحيث يمكن ان تطال مواضيع قد تدخل ضمن صلاحيات وزارة الصناعة المنصوص عليها بموجب قانون إحداثها رقم 642/1997 وذلك للعمل على إصدار قرار لتحديد الأغذية التي تدخل ضمن نطاق هذا النظام بشكل لا يخلق أي إلتباس حول المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة الصناعة.
نشاط المدير العام
إضافة الى النشاط اليومي الروتيني (تواقيع – اجتماعات – حل مشاكل مباشرة – المشاركة في أنشطة الوزير – خطط وبرامج ودراسات – اشراف ومتابعة – تدريب يومي وتوجيه، ندوات ومؤتمرات – زيارات ميدانية...).
شهر نيسان:

1 نيسان 2022:

· استقبال رئيس نقابة أصحاب الدهانات/ رئيس لجنة البيئة في جمعية الصناعيين وأمين سر نقابة الكيميائيين المجازين في لبنان ومنسقة العمل بين النقابة والوزارة للبحث في مواضيع مشتركة.
4 نيسان 2022:
· استقبال وفد من السفارة الهندية مع رجل أعمال هندي 
6 نيسان 2022:

· غداء عمل تخلله اجتماع مع السفير الهندي والمستشار الاقتصادي.
7 نيسان 2022:

· اجتماع مع مدير Oxygen fund  في لبنان ومديرة المشاريع والبرامج في Berythech لبحث امكانية دعم مصانع إنتاج الأدوية.
11 نيسان 2022:

· الاجتماع مع أصحاب شركة متخصصة بتنفيذ الدراسات الإحصائية لبحث إمكانية تيويم المعلومات للمصالح المرخصة لدى الوزارة.
· استقبال ممثل لشركة ايطالية للطاقة الشمسية.
12 نيسان 2022:

· الاجتماع مع ممثل  Oxygen Fund في لبنان ومديرة البرامج في berytech  ورئيسة نقابة الصناعات الدوائية تحضيراً لبرنامج دعم هذه الصناعات.
· الاجتماع مع رئيس نقابة المجوهرات لبحث إمكانيات دعم هذا القطاع.
13 نيسان 2022:

· حضور افطار من تنظيم السفارة الهندية
14 نيسان 2022:

· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
19 نيسان 2022:

· اجتماع عبر تقنية zoom  مع اليونيدو بخصوص تقييم مشروع دعم قطاع انتاج الزعتر في لبنان.
· استقبال الملحق الاقتصادي  في السفارة اللبنانية في الأردن لتنسيق الأنشطة.
26 نيسان 2022:

· اجتماع مع وزيري الصناعة والبيئة ومصانع تدوير الورق والكرتون وجمعيات تعنى بجمع وفرز النفايات حيث تم التواصل مع بعض المعنيين بهذا الموضوع لا سيما رئيس نقابة السوبرماركات في لبنان. وتم وضع آلية لحل مشكلة التسعير والعلاقة بين منتجي النفايات والمصنعين برعاية وزارتي الصناعة والبيئة.
28 نيسان 2022:

· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
شهر أيار:

5 أيار 2022:

· حضور اجتماع المدراء العامين في السراي الحكومي بخصوص تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
· اجتماع مع السفير الهندي
6 أيار 2022:

· الاجتماع في معهد البحوث الصناعية مع شركة إحصاءات ودراسات للتعاون لإجراء دراسة إحصائية أولية لتيويم المعلومات عن المصانع المرخصة لدى الوزارة.
10 أيار 2022:
· حضور جلسة المجلس الوطني للمقالع.
· اجتماع مع الصناعيين في مقر تجمع صناعيي البقاع بخصوص رفع التلوث الصناعي عن الليطاني.
11 أيار 2022:
· اجتماع مع ال ESFD  بخصوص موضوع تلوث نهر الليطاني ومساعدة المصانع للتخفيف من هذا التلوث.
· استقبال أمين سر نقابة الكيميائيين وفريق عمل الوزارة لتطبيق اجراءات السلامة العامة في المصانع التي تستعمل المواد الكيميائية 
12 أيار 2022:
· استقبال مدقق من قبل يونيدو لتقييم مشاريع يونيدو في لبنان.
· الاجتماع مع أصحاب شركة متخصصة بتنفيذ الدراسات الإحصائية لمتابعة البحث في إمكانية تيويم المعلومات العائدة للمصانع المرخصة لدى الوزارة.
· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
13 أيار 2022:
· استقبال ممثّل يونيدو في لبنان وسوريا والاردن لمتابعة المشاريع المشتركة. 
18 أيار 2022:
· اجتماع الهيئة التوجيهية عبر تقنية zoom  لمشروع دعم قطاع انتاج الزعتر المنفذ مع اليونيدو.
23 أيار 2022:
· استقبال جمعية نحن للبحث في موضوع دعم القطاع الحرفي في لبنان. 
26 أيار 2022:
· اجتماع عبر تقنية Zoom  مع يونيدو فيينا للبحث في مشروع الطاقة الشمسية الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3.7 مليون يورو والقائم على وضع دراسات وتدريب وتأمين مؤهلات الأمر الذي تم الاعتراض عليه لاقتصاره على الدراسات دون الدعم الملموس.
· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
· الاجتماع مع مديرة برنامج في Berytech للتنسيق بخصوص ورش العمل المزمع عقدها على مدى اربعة أيام اعتباراً من 27 أيار 2022.
27 أيار 2022:
· ورشة عمل مع  Berytech في مجال الانتاج الغذائي  . 
30 أيار 2022:
· ورشة عمل مع  Berytech في مجال صناعة الأدوية  . 
31 أيار 2022:
· ورشة عمل مع  Berytech في مجال اقتصاد المعرفة والخدمات  . 
شهر حزيران:
1 حزيران 2022:

· اجتماع وجولة في معهد البحوث الصناعية مع إدارة التجارة العادلة في لبنان في إطار مشروعها المموّل من BIEEL  الأميركية لدعم تسويق المنتجات الغذائية ورفع مستوى جودتها وفق المواصفات المرعية.
· اجتماع المدراء العامين من مختلف الادارات والمؤسسات العامة في مجلس الخدمة المدنية لبحث موضوع تصحيح الرواتب ومطالب الموظفين.
2 حزيران 2022:

· حضور حفل بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الايطالية
8 حزيران 2022:

· استقبال رئيس نقابة أصحاب مصانع الدهانات/ رئيس لجنة البيئة في جمعية الصناعيين في متابعة لموضوع تنظيم أوضاع المصانع التي تستخدم المواد الكيميائية.
9 حزيران 2022:

· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
10 حزيران 2022:

· استقبال مدير عام التجارة العادلة في لبنان لمتابعة بحث التعاون الجاري مع الوزارة.
· زيارة مصنع للالبان والأجبان ولقاء صناعيين.
13 حزيران 2022:

· حضور اجتماع مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية.
14 حزيران 2022:

· استقبال المعنيين في الاسكوا بمشروع PSDP 

· حضور عشاء بدعوة من السفارة الهندية
15 حزيران 2022:

· استقبال نائب رئيس جامعة القديس يوسف وعميد كلية العلوم فيها تحضيراً للمؤتمر الدولي للإستعمالات الأفضل للعنب
16 حزيران 2022:

· استقبال مدير برنامج إيطالي لدعم الصناعات الغذائية في لبنان
17 حزيران 2022:

· حضور مؤتمر CYBER SECURITY حول الامن السيبراني من تنظيم جمعية الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات.
21 حزيران 2022:

· استقبال رئيس نقابة أصحاب مصانع الدهانات/ رئيس لجنة البيئة في جمعية الصناعيين وممثلين عن نقابة الكيميائيين المجازين.
· اجتماع مع خبراء من UNDP وفريق عمل الوزارة للبحث في موضوع انجاز دراسة تتعلق بتأمين طاقة شمسية لوزارة الصناعة 
22 حزيران 2022:

· استقبال رئيس نقابة أصحاب مصانع الدهانات/ رئيس لجنة البيئة في جمعية الصناعيين وكيميائيين
23 حزيران 2022:

· استقبال ممثل احدى كبريات الشركات الهندية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
28 حزيران 2022:

· استقبال مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC  وبحث مواضيع الطاقة والأنشطة المشتركة.
· الاجتماع مع أمين عام الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات.
29 حزيران 2022:

· مقابلة إذاعية مع إذاعة النور
30 حزيران 2022:

· استقبال مدير عام مصنع ترابة سبلين.
· استقبال رئيس نقابة أصحاب الدهانات/ رئيس لجنة البيئة في جمعية الصناعيين
· اجتماع الهيئة التنفيذية لجمعية IRALEB.
شهر تموز 2022:

5 تموز 2022:

· استقبال رئيس وأعضاء نقابة أصحاب المطابع
7 تموز 2022:

· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
11 تموز 2022:

· حضور افتتاح المؤتمر الدولي للاستعمالات الأفضل للعنب في جامعة القديس يوسف
14 تموز 2022:

· اجتماع عبر تقنية ZOOM  مع بعثة لبنان في جنيف ومدراء المنظمة الدولية للملكية الفكرية للبحث في امكانية إنشاء وحدة إدارية في وزارة الصناعة للملكية الصناعية.
21 تموز 2022:

· اجتماع المدراء العامين مع رئيس الحكومة في السراي الحكومي بخصوص الوضع الوظيفي والرواتب.
· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
· استقبال رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين وممثلة جمعية التجارة العادلة بخصوص مركز تشجيع الصادرات المزمع إنشاؤه في وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجمعية والادارات المعنية.
22 تموز 2022:

· استقبال مهندس صاحب مشروع اقامة منطقة صناعية متخصصة في البقاع الاوسط.
26 تموز 2022:

· اجتماع مع مهندس من UNDP وفريق عمل الوزارة للبحث في موضوع تجهيز الوزارة بالطاقة الشمسية لتشغيل غرفة الخوادم (SERVERS) بعد إنجاز الدراسة اللازمة .

· استقبال خبير مدقق فني (auditor)  على المشاريع المنفذة مع Fairtrade  والممولة من الجانب الأميركي.
· الاجتماع مع المدير العام المساعد لمعهد البحوث الصناعية واخصائيين بالدراسات والاحصاءات تحضيراً لمشروع مسح صناعي شامل.
27 تموز 2022:

· حضور احتفال  IRALEB  لعرض مشاريع الابتكار لطلاب الجامعات في لبنان.
28 تموز 2022:

· استقبال مدير العلاقات العامة لتلفزيون المنار
· استقبال نقيب الكيميائيين لمتابعة موضوع إقرار قانون النقابة.
· استقبال وفد أجنبي متخصص بالصناعات الطبية والمختبرات وإنشاء صناعة لمنتجات غذائية رياضية.
شهر آب 2022:
1 آب 2022:

· اجتماع مع فريق عمل من القطاع الخاص بهدف إنشاء منطقة صناعية للصناعات التكنولوجية من ضمن برنامج تكاملي على المستوى الاقليمي العربي.
2 آب 2022:

· اجتماع في معهد البحوث الصناعية لبحث المواضيع والأولويات الواجب العمل عليها للمرحلة اللاحقة (في ما تبقى من عام 2022)
· استقبال ممثل يونيدو في لبنان وسوريا والاردن  تحضيراً للبرنامج الوطني 2023-2025
· اجتماع في مجلس الخدمة المدنية للّجنة المصغرة من المدراء العامين لبحث الوضع الوظيفي.
3 آب 2022:

· استقبال الشركة الفائزة بمناقصة إجراء دراسة لحاجة وزارة الصناعة للطاقة الشمسية وإمكانية تأمينها.
9 آب 2022:

· اجتماع مع مستثمرين لإنشاء مصنع مياه للشرب.
· اجتماع مع مستثمرين لمتابعة مشروع إنشاء منطقة صناعية للتكنولوجيا.
· اجتماع مع ممثلي شركة هندية كبرى للاستثمار في لبنان ونقل التكنولوجيا.
10 آب 2022:

· اجتماع عبر تقنية Teams  مع المعنيين بتحضير زيارة الولايات المتحدة في جولة تستمر لثلاثة اسابيع بدعوة من وزارة الخارجية.
11 آب 2022:

· استقبال الملحق الاقتصادي اللبناني في الأردن لمتابعة المواضيع المشتركة.
· اجتماع مع مدير عام التعليم المهني والتقني.
· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
12 آب 2022:

· السفر الى اميركا في جولة تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، تم خلالها الاجتماع مع مسؤولين على مستوى الادارة الفدرالية وادارات الولايات إضافة الى اجتماعات مع تجمعات اقتصادية اميركية ودولية من القطاع الخاص لبحث امكانيات التعاون ورفع مستوى التبادل والمشاريع المشتركة.
شهر أيلول 2022:
6 أيلول 2022:

· اجتماع مع السفير اللبناني في بروكسيل تحضيراً لبحث امكانيات تعميق العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وتفعيل المشاريع المشتركة.
7 أيلول 2022:

· المشاركة في ورشة عمل إطلاق منتدى الحوار المحلي- المركزي من أجل حوكمة رشيدة في نطاق حوض نهر الليطاني المنفذة من ال  ESFD الصندوق الاوروبي للتنمية المستدامة.
· اجتماع مع مؤسسة FAIRTRADE  تحضيراً للمشاركة في معرض SIAL  في فرنسا للصناعات الغذائية الذي تنظم المؤسسة الجناح اللبناني فيه اعتباراً من 15/10/2022
8 أيلول 2022:

· اجتماع مع رئيس نقابة أصحاب مصانع الدهانات/ رئيس لجنة البيئة في جمعية الصناعيين في متابعة لمواضيع مشتركة.
· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
· الاجتماع مع القنصل اللبناني الفخري في ولاية أريزونا/أميركا لمتابعة البحث الذي بدأ أثناء زيارة المدير العام الى اميركا خلال شهر آب لتفعيل الشراكات والتبادل التجاري بين لبنان والمعنيين في القطاعين الخاص والعام في أريزونا.
13 أيلول 2022:

· استقبال خبير من يونيدو فيينا لتقييم تنفيذ مشروع PSDP الذي تشارك يونيدو ووكالات الامم المتحدة الأخرى في تنفيذه.
· استقبال القنصل اللبناني الفخري  في ولاية أريزونا لاستكمال البحث في امكانيات التعاون.
· الاجتماع مع رئيسة نقابة الصناعات الدوائية
15 أيلول 2022:

· استقبال رئيس نقابة أصحاب مصانع الدهانات/ رئيس لجنة البيئة في جمعية الصناعيين 
16 أيلول 2022:

· الاجتماع مع مؤسسة التجارة العادلة المنظمة لمشاركة لبنان في معرض سيال في فرنسا للصناعات الغذائية  لبحث الأمور اللوجستية والتنظيمية للوفد اللبناني المشارك.
· الاجتماع مع شركة BRIX  للتأمين تحضيراً ليوم إطلاق النسخة الجديدة لبوليصة التأمين الصناعية التي أطلقت بنسختها الاولى أوائل عام 2021
19 أيلول 2022:

· اجتماع مع مؤسسة التجارة العادلة المنظمة لمتابعة التحضير لمشاركة لبنان في معرض سيال .
20 أيلول 2022:

· استقبال ممثلة الاسكوا وممثلة UNIDO بخصوص متابعة تنفيذ مشروع  PSDP 

· الاجتماع مع رئيس بلدية زغرتا بخصوص قضايا صناعية في المنطقة
21 أيلول 2022:

· اجتماع مع مديرة مركز تنمية الصادرات المشترك مع مؤسسة التجارة العادلة لمتابعة خطوات التحضير لاطلاق عمل المركز.
· جولة على بعض المصانع في منطقة الجية.
· اجتماع عبر تقنية ZOOM مع فريق عمل لإدارة الأعمال في ولاية أريزونا/أميركا تحضيراً لمؤتمر لبناني أميركي مشترك.
22 أيلول 2022:

· اجتماع في معهد البحوث الصناعية تحضيراً لإعادة تنظيم عملية مراقبة استعمال المواد الكيميائية في المصانع ومتابعتها.
· الاجتماع الدوري للمركز الوطني للتدريب المهني.
· اجتماع المجلس الوطني للمقالع.
23 أيلول 2022:

· PSDP Steering Committee في مبنى الاسكوا ضمّ الجهات المعنية بالمشروع الممول من كندا والمنفذ من وكالات الأمم المتحدة والوزارات المعنية.
24 أيلول 2022:

· اجتماع لمتابعة التبادلات مع العراق والمشاريع المشتركة.
27 أيلول 2022:

· الاجتماع مع مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام الزراعة لتنسيق الأنشطة المشتركة والتحضير للمشاركة بمعرض سيال في فرنسا للصناعات الغذائية.
29 أيلول 2022:

· حضور إطلاق مشروع كلاسيرا للتعليم الذكي في وزارة التربية.
· لقاء اختصاصيين في مجالات الدراسات والاحصاءات تحضيراً لإمكانية انجاز مسح صناعي شامل في أقرب فرصة ممكنة.

القسم الثالث : الصعوبات
الصعوبات جمّة مستمرة ومنها حديث يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
· محدودية الموازنة المرصودة للمديرية العامة لوزارة الصناعة امام عدم إمكانية مجاراة تضخم سعر صرف الليرة اللبنانية والأزمة الإقتصادية الضاغطة وتضاؤل إمكانيات تمويل الجهات الأجنبية للمشاريع الضرورية التي تضمنتها الخطط والإستراتيجيات الموضوعة مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين حاجات الإدارة ورؤيتها ومشاريعها وبرامجها والقدرة على تمويلها كما وعروض السوق.
· إستمرار شغور كامل الوظائف القيادية في وظائف الفئة الثانية إضافة الى الشغور الكبير في وظائف الفئات الأخرى، علما أن المديرية العامة رفعت سابقا عدة مشاريع مراسيم ترفيع موظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية لملء شواغر هذه الفئة في مختلف مصالح المديرية العامة مركزيا ومناطقياً. وتم سابقاً إجراء مباريات توظيف عبر مجلس الخدمة المدنية لملء أقصى ما يمكن من الشواغر لم تكن نتائجها على قدر الآمال.
· الحاجة الى تجهيزات مناسبة (مختبرات نقالة – أدوات – مواد...) لأخذ العينات وإجراء الفحوصات السريعة في مصانع الغذاء تحديداً.
· عدم ملاءمة مبنى الإدارة المركزية المشغول حاليا ومباني المصالح الإقليمية.
الحل تراه المديرية العامة عبر تأمين أرض من الأملاك العامة المناسبة لتشييد بناء أكبر للإدارة المركزية يستوعب موظفيها الحاليين والمستقبليين ويؤمن كامل الخدمات التشغيلية والخدماتية للوزارة وأصحاب العلاقة معها، كما يضم المساحات اللازمة لإستيعاب مقرات لكل من: مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، المجلس اللبناني للإعتماد، مركز مكمل لمعهد البحوث الصناعية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين إضافة الى المركز اللبناني للتغليف Liban Pack.
كما تم وضع مشروع لإقامة مقرات خاصة للمصالح الإقليمية عوضا عن إستئجار مراكز غير مناسبة وقد تضمن المشروع إنشاء مراكز لتدريب العمال على مؤهلات جديدة تناسب تطور الوظائف الصناعية ومراكز للتطوير والابتكار والتوجيه الفني والعملي ضمن مقرات المصالح الاقليمية. بذلك تصبح جميع خدمات الوزارة مؤمنة ضمن بناء واحد متكامل.

· عدم ثبات استمرارية المشاريع وعرقلتها أو توقفها لأسباب عديدة منها التوجهات الوزارية غير المتناسبة مع المسؤوليات والإلتزامات والتطلعات و فترات تصريف الأعمال وانخفاض التمويل...
· وكان سبق للمديرية العامة أن اقترحت مشاريع مبتكرة لتأمين تمويل انشاء مناطق صناعية جديدة بتمويل لبناني اضافة إلى بناء مقر مركزي للوزارة (تم رفع مشروع المقر مع الخرائط إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء منذ سنوات دون إجابة) بدون أي أكلاف على الحكومة وبشراكة بين القطاعين العام والخاص دون أن يرى المشروع النور.
· أنجزت المديرية العامة بفريق عملها إنشاء مركز أبحاث ودراسات تخطى عددها حتى تاريخه 85 استراتيجية ودراسة وبحث.
· كما وضعت المديرية العامة مشاريع عديدة كانت كفيلة بتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، كمشروع المناطق الصناعية التكاملية (2018 – 2030)، مشروع الطاقة، الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي (2019 – 2050)، مشروع المسح الصناعي الشامل وغيرها. 
· استمرار تأخر لجان التراخيص ببت بعض الملفات بسبب الإدارات الأخرى الممثلة في اللجان. وهو أمر تعمل المديرية العامة على حله بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.
· وباء كورونا أثّر سلباً على  العمل الإداري الروتيني حيث شلّ جزئياً ويكبّل القطاع الصناعي تبعاً لقرارات الإقفال المتعاقبة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المتوازية مع قرارات وزيري الصحة العامة والداخلية والبلديات. 
· تضاؤل قدرة الرواتب والتعويضات والأجور الشهرية التي لم تعد تجاري غلاء المعيشة بالرغم من إقرار المساعدة الإجتماعية وربطها بالحضور بمعدل ثلاثة أيام الى مراكز العمل، مما يجعل الإدارة عرضة للشلل والتململ والقلق والتشنج وعدم القدرة على تأمين الحضور وتقديم الخدمات  ولتسرب الموظفين والعاملين فيها عند إيجاد مصادر توظيف تؤمن لهم العيش الكريم.
· لا يمكن الإستمرار في النهج الحاصل وفرض الحضور بالشكل القائم حيث أن السلطة السياسية وكأنها في عالم آخر بعيد عن الواقع الذي نعيشه ونعاني منه.
خلاصة:

بالرغم من الظروف الضاغطة إقتصادياً وإجتماعياً وصحياً وفترات الإقفال المتعاقبة ونظام المناوبة للعاملين في القطاع العام ونقص التمويل والوقود والعقبات والعراقيل والمشاكل وغيرها، تمكنت المديرية العامة لوزارة الصناعة من القيام بإنجازات مهمة لمتابعة الأهداف المرسومة وتظهيرها إلى نتائج ملموسة تساهم في دفع العجلة الإقتصادية نحو الأزدهار ولو بشكل خجول. ورغم كل الصعوبات والإمكانيات المحدودة المتوفرة، لا تألو المديرية العامة للصناعة جهدا لدفع وحدات الوزارة بقوة وكفاءة نحو المستقبل ضمن الأطر القانونية والنظامية المرعية.

وهي تعمل، إضافة الى تنفيذ أعمالها اليومية (إدارية وفنية) والروتينية والخدماتية، على تنفيذ رؤيتها التكاملية التطويرية "لبنان الصناعة 2025" بثبات وهدوء كما خططها الإستراتجية لتنفيذ الرؤية مرحليا حتى العام 2025 والخطط التشغيلية حتى نهاية العام 2022 مع تقييم سنوي للخطط. وتثابر المديرية العامة على تحقيق مشاريعها للمناطق الصناعية والتنمية المستدامة "2018 – 2030" رغم العوائق والعقبات بالتعاون مع يونيدو بعد أن كانت استطاعت تأمين عشرات ملايين الدولارات من البنوك الأوروبية (EIB – EBRD) والحكومة الإيطالية والحكومة الهولندية لتمويل إنشاء البنى التحتية لمناطق صناعية جديدة (حوالي 130 مليون دولار)، تأخر استكمالها لأسباب عقيمة لا دخل للمديرية العامة فيها.

وتستكمل المديرية العامة تطوير وتحديث منهجية وتبويب ومحتوى التقرير نصف السنوي بما يؤمن الهدف منه. إضافة الى إنجاز التقارير الفصلية عن أنشطة الوزارة لإحالتها على مجلس الوزراء.

وتعتمد المديرية دائما سياسة الباب المفتوح / Open Door  والشفافية، لاسيما تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات بنشر وثائقها ومصاريفها وموازناتها وقراراتها وخططها ودراساتها وأبحاثها ومبادئ الإدارة الحديثة لتحافظ على روابط التواصل داخليا مع العاملين فيها وخارجيا مع مختلف الأفرقاء لا سيما الجمهور ليكون العمل اليومي مبنيا على أسس متينة وثقة متبادلة.

بالإضافة الى أن العمل الدؤوب يصب دائما في خانة تنظيم الجهود لتحسين الأداء وتطوير مهارات الموارد البشرية ضمن الإمكانات المتاحة، بهدف تأمين مختلف الخدمات المطلوبة بالسرعة الممكنة وبشفافية عالية وإتقان وتميز.

وتعمل المديرية العامة بثبات على توطيد وتطويرعلاقات التعاون وفق القوانين النافذة والصلاحيات التكاملية مع مختلف الإدارات العامة، المؤسسات العامة، البلديات، المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية، بهدف تشبيك التطلعات والأعمال المشتركة لتقديم الأفضل للقطاع الصناعي تحديداً وللإقتصاد الوطني عامة إسهاما منها في إنعاش العجلة الإقتصادية والإجتماعية والوطنية.

ولا بد أن نشير إلى أن المديرية العامة استطاعت تأمين حاجات الوزارة الفنية والتقنية والخدماتية والتجهيزية والنثرية بكفاءة وترشيد انفاق رغم التخفيض بالموازنة، اضافة إلى ما كانت وفرته على مدى سبع سنوات (140 مليون ليرة لبنانية) بتأمين مقر لليونيدو في مبناها الرئيسي حيث كان يتم دفع مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية سنويا بدل إيجار للمنظمة (تركت اليونيدو مقرها في الوزارة لتعود إلى مبنى الإسكوا) كما وفرت مبلغا سنويا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية بنقل مقر مصلحتها الاقليمية في بعلبك الهرمل إلى مقر جديد أوسع وأفضل وأحدث وأقل كلفة. وكانت المديرية العامة تمكنت من تأمين تسع سيارات لزوم وحداتها المركزية والإقليمية كهبة من مصادر مختلفة وستزاد عليها سيارة جديدة قريبا بعد أن كانت الوزارة تمتلك سيارتين تم شراؤهما من المال العام عام 2009 ليصبح مجموع اسطول سيارات الوزارة إحدى عشرة سيارة مع ضبط ومتابعة لمصاريفها ونفقاتها. 

يبقى التأكيد دائما على جهود العاملين في المديرية العامة للصناعة، ومؤهلاتهم العالية وإلتزامهم وتفانيهم رغم الظروف والأوضاع غير المساعدة وهم يلعبون دورا إيجابيا وفاعلا في تقديم الخدمة الجيدة إن من مكاتبهم أو من منازلهم أثناء فترات الإقفال والمناوبة وفقا لمتطلبات وتوجهات الإدارة الحديثة والطموحة، وجهودهم الخلاقة تستحق التقدير والتنويه.


وضمن إطار إستعراض إنجازات ومبادرات المديرية العامة للصناعة التي إكتسبت ثقة المتعاملين معها من خلال أداء وكفاءة عاليتين، يمكن إلقاء الضوء على حرص الجهاز العامل والمتخصص في الوزارة لتقديم الخدمة العالية الجودة لطالبي الخدمة العامة في القطاع الصناعي.

وفي الختام، تفخر المديرية العامة لوزارة الصناعة، بإنجازات مديرها العام وفريق عملها على مختلف الصعد بما يفوق القدرات والإمكانيات المتوفرة بكثير رغم الصعوبات والعوائق التي لولاها لتحقق المزيد وبمستوى رفيع وبكفاءة عالية. ويبقى الأمل والتصميم والتخطيط والرؤية والمثابرة والإلتزام والإيجابية وإدارة التغيير والإطلاع والبحث والتطوير سلاحا ماضيا وأسلوب عمل فاعل كفوء وكاف لتحقيق الأهداف نحو مستقبل آمن ومستدام. 
         وتتوجه المديرية العامة للسيد الوزير بالمحبة والإحترام في إطار التعاون والتكامل للمصلحة العامة واستدامة خدمات الوزارة بأقصى ما يمكن من جودة وفعالية وسرعة وتعاطٍ إيجابي منتج.
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام %





   






                                                       مديـر عـام وزارة الصناعة 
                                                                                             داني جدعون
�. صدرت المراسيم التالية: الأول رقم 5032 تاريخ7/9/ 2010 (نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد)،والثاني رقم 5033 تاريخ 7/9/2010 (النظام المالي للمجلس اللبناني للإعتماد COLIBAC) والثالث رقم 5034 تاريخ 7/9/2010 (النظام الداخلي للمجلس اللبناني للإعتماد COLIBAC).
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